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لجنة مناهضة التعذيب
		قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 1114/2021[footnoteRef:1]* [footnoteRef:2]** [1: *	اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية والثمانين (7 نيسان/أبريل - 2 أيار/مايو 2025).]  [2: **	شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: تود بوتشوالد، وخورخي كونتيسي، وأردوغان إيشجان، وبيتر فيدل كيسينغ، وليو هواوين، ومايدا ناوكو، وآنا راكو، وعبد الرزاق روان، وبختيار توزموحميدوف. وعملاً بالمادة 109، مقروءة بالاقتران مع المادة 15، من النظام الداخلي للجنة، والفقرة 10 من المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)، لم يشارك كلود هيلير في دراسة هذا البلاغ.] 

بلاغ مقدم من:	جاكلين كاستيو أورتيز (تمثلها الرابطة المكسيكية للدفاع عن حقوق الإنسان)
الشخص المدعى أنه ضحية:	مانويل فالينزويلا بالديز
الدولة الطرف:	المكسيك
تاريخ تقديم البلاغ:	19 آذار/مارس 2021 (تاريخ الرسالة الأولى)
تاريخ اعتماد القرار:	17 نيسان/أبريل 2025
الموضوع:	التعذيب وعدم إجراء تحقيق؛ واستخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه في المحكمة 
المسألة الإجرائية:	المقبولية من حيث الاختصاص الزمني؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية
المسائل الموضوعية:	التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وواجب كفالة أن تُجري السلطات المختصة تحقيقاً سريعاً ونزيهاً؛ وحظر استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب
مواد الاتفاقية:	1(1) و4(1) و12 و15
1-1	صاحبة الشكوى هي جاكلين كاستيو أورتيز، زوجة مانويل فالينزويلا بالديز. وتدّعي صاحبة الشكوى أن السيد فالينزويلا بالديز، وهو مواطن مكسيكي من مواليد عام 1970، وقع ضحية انتهاك الدولة الطرف للمواد 1(1) و4(1) و12 و15. وتمثل صاحبة الشكوى الرابطة المكسيكية للدفاع عن حقوق الإنسان.
[bookmark: _Hlk205640532]1-2	وأصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب عملاً بالمادة 22(1) من الاتفاقية، الذي أصبح نافذاً اعتباراً من 15 آذار/مارس 2002.
		الوقائع 
		التعذيب وسوء المعاملة
2-1	في 17 نيسان/أبريل 2001، كان السيد فالينزويلا بالديز وشقيقه مسافرين على متن شاحنة صغيرة عندما اعترضتهما مركبتان وسدت طريقهما. ونزل خمسة أشخاص يحملون مسدسات من المركبتين اللتين لم تكونا تحملان أي شارة رسمية. واقترب الأفراد، الذين لم يعرّفوا بأنفسهم، من المركبة التي كان يستقلها السيد فالينزويلا بالديز وشقيقه. وأطلق أحدهم النار على شقيق السيد فالينزويلا بالديز فأصابه في كتفه الأيمن. وكان السيد فالينزويلا بالديز يحمل مسدساً لأن سكرتيرة وسائق شقيقه أبلغاه بأن أشخاصاً مجهولين كانوا يتعقبونهم ويحومون حول مكاتب شقيقه ومنزله. واعتقد السيد فالنزويلا بالديز أن الأمر يتعلق بعملية اختطاف أو سرقة فأطلق النار على هؤلاء الأفراد. وقُتل ثلاثة منهم وأصيب رابع بجروح خطيرة.
2-2	وانطلق السيد فالنزويلا بالديز وشقيقه بالسيارة صوب منزل هذا الأخير. وفي الطريق، أوقفتهم دورية للشرطة. وتعرض السيد فالنزويلا بالديز للضرب على الرغم من خروجه من المركبة رافعاً يديه، واقتيد الشقيقان إلى مكاتب الشرطة القضائية. وتعرض السيد فالينزويلا بالديز للإهانة في مرافق الشرطة، وجُرّ من الأصفاد التي كانت تقيد يديه ودُفع وحُشر جنب الحائط.
2-3	وفي حوالي الساعة 19:10 من يوم 17 نيسان/أبريل 2001، أجرى أحد الأطباء فحصاً للسيد فالنزويلا بالديز. واقتيد بعد ذلك إلى أحد الأقبية حيث عُصبت عيناه وطُلب منه خلع ملابسه. ووُضعت أكياس بلاستيكية على رأسه بغية تعريضه للاختناق، وأُجبر على الاستلقاء قبل أن يُسكب أحد السوائل على وجهه الذي كان مغطى بقطعة قماش. وثُبّت في هذا الوضع وأُجبر على تناول السائل، مما تسبب في إصابته بحالة من الاختناق والتقيؤ. واستُجوب طوال هذا الوقت عن أنشطته وسُئل عما إذا كانت له أي علاقة بالجيش الشعبي الوطني. وأجاب السيد فالينزويلا بالديز نافياً أي صلة له بهذا الجيش وأوضح أنه كان في طريقه إلى منزله بعد إجازة قضاها في أكابولكو. وتواصل الاستجواب، حيث تلقى صدمات كهربائية طالت جميع أجزاء جسده، بما في ذلك شحمة أذنيه وصدره وعضوه الذكري وخصيتيه ويديه وقدميه. وسُئل عما إذا كان مرتبطاً بجيش زاباتيستا للتحرير الوطني (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) (EZLN)، وعندما نفى هذا الاتهام، دُفع رأسه في وعاء المرحاض أو في دلو قذر واتهم بأنه تاجر مخدرات. ولم يستطع السيد فالينزويلا بالديز تحمل هذه المعاملة أكثر فبدأ في اختلاق معلومات لوضع حد للتعذيب. واستمر تعذيبه؛ وكان المعتدون يضربونه حول أذنيه ويضغطون على عينيه. وفقد الشعور بالوقت وعانى من فقدان الإحساس حتى سُمح له بشيء من الراحة.
[bookmark: _Hlk205695542]2-4	وبعد مرور بعض الوقت، سمع السيد فالينزويلا بالديز في اتصال لاسلكي للشرطة أن شقيقه قد توفي وأنه قد جرى تحديد مكان زوجته وابنته. ووافق بعد ذلك على الاعتراف بتهمة الاتجار بالمخدرات وأدلى بأقواله أمام المدعي العام في الساعة 2:30 من يوم 18 نيسان/أبريل 2001. ولم يحضر أي محام للمساعدة القضائية ولم يحصل على هذه المساعدة([footnoteRef:3]). واقتيد لاحقاً إلى مؤتمر صحفي، بعد أن هُدّد بتعرض أسرته للانتقام إذا تحدث بشيء([footnoteRef:4]). وتُرك أيضاً دون طعام لمدة يومين. [3: ()	تدفع صاحبة الشكوى بأنه على الرغم من عدم إدانة السيد فالنزويلا فالديز بتهمة الاتجار بالمخدرات، فإن الأقوال التي أدلى بها تحت التعذيب قُدّمت كدليل في الإجراءات القضائية (انظر الفقرة 2-10 أدناه).]  [4: ()	لا تقدم صاحبة الشكوى أي معلومات إضافية عن المؤتمر الصحفي.] 

		سبل الانتصاف المحلية
[bookmark: _Hlk205707197]2-5	في 20 نيسان/أبريل 2001، أدلى السيد فالينزويلا بالديز بإفادة أولية أعلن فيها أن الأقوال التي صرح بها أمام النيابة العامة قد انتزعت منه، إلى حد ما، تحت الضغط البدني، بما في ذلك التعذيب([footnoteRef:5]). وقدم أيضاً وصفاً للتعذيب الذي تعرض له. [5: ()	لا تحدد صاحبة الشكوى أجزاء الإفادة التي يعتبر أنها أُدلي بها تحت الضغط البدني، بما في ذلك التعذيب.] 

2-6	وفي 25 نيسان/أبريل 2001، أصدرت دائرة الطب الشرعي التابعة لمكتب المدعي العام للدولة، بأمر من القاضي رقم 8 في المحكمة الجنائية رقم 1، تقريراً فنياً بهدف التحقق من ظروف وقوع الإصابات التي تعرض لها السيد فالنزويلا بالديز. ووفقاً للتقرير الفني، فقد أصيب السيد فالنزويلا بالديز بسحجات في لسانه وذراعيه ويديه ورجليه ومنطقة العانة والعضو الذكري وبكدمات على ذراعه الأيمن وبطنه. وخلص التقرير إلى أن الإصابات ليست مهددة للحياة ولا يستغرق شفاؤها أكثر من 15 يوماً. ولذلك، فإن صاحبها ليس بحاجة إلى دخول المستشفى.
2-7	ووفقاً لما أفادت به صاحبة الشكوى، قدم السيد فالينزويلا بالديز أيضاً، في 25 نيسان/ أبريل 2001، شكوى أمام لجنة حقوق الإنسان في ولاية كويريتارو بشأن ما ادّعاه من احتجاز غير قانوني وتعذيب ومعاملة مهينة ولا إنسانية له ولأخيه([footnoteRef:6]). ونتيجة لهذه الشكوى، أصدرت لجنة حقوق الإنسان في ولاية كويريتارو في أيلول/سبتمبر 2001 توصية([footnoteRef:7]). وفي عام 2017، ادعت اللجنة عدم وجود هذه التوصية عندما طُلب منها تقديم نسخة منها.  [6: ()	لا ترد الشكوى في الملف. ومع ذلك، يتضمن الملف طلباً من لجنة حقوق الإنسان التابعة للولاية، مؤرخاً 21 نيسان/أبريل 2001، إلى مدير مركز سان خوسيه إل ألتو لإعادة التأهيل الاجتماعي لتقديم نسخة من الشهادات الطبية الصادرة بشأن السيد فالنزويلا فالديز وشقيقه عند دخولهما المركز، وذلك لمتابعة شكوى قدمها شقيقه. وهناك أيضاً طلب من اللجنة، مؤرخ 23 نيسان/ أبريل 2001، تطلب فيه من المدير نفسه السماح لها بالتعرف على السجينين خوسيه ومانويل فالنزويلا فالديز وبالتالي تمكينها من متابعة الشكوى. ولم تقدم صاحبة الشكوى أي معلومات إضافية عن الشكوى التي قدمها شقيق السيد فالنزويلا فالديز. ]  [7: ()	لا تقدم صاحبة الشكوى أي إشارة إلى محتوى التوصية.] 

2-8	ووفقاً لما ذكرته صاحبة الشكوى، قدم القاضي المكلف بالقضية، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2001، شكوى بحكم منصبه فيما يتعلق بالتعذيب الذي تعرض له السيد فالنزويلا بالديز وشقيقه. ولم تُتابع هذه الشكوى لأن النيابة العامة خلصت في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2001 إلى أن الضحيتين لم يرفعا هذه الشكوى. ومع ذلك، قدم القاضي، في 27 كانون الأول/ديسمبر 2001، شكوى أخرى تتعلق بأفعال قد تشكل تعذيباً، مما أدى إلى فتح التحقيق الأولي رقم AESP/27/2002([footnoteRef:8]). وفي 8 أيلول/ سبتمبر 2003، قررت النيابة العامة، من خلال وحدتها المتخصصة في التحقيق في الجرائم التي يرتكبها الموظفون العامون، عدم رفع الدعوى. وفي 22 تموز/يوليه 2020، قرر المدعي العام المكلف بالقضية مرة أخرى عدم رفع الدعوى. وجرى الطعن في هذين القرارين. [8: ()	لا تذكر صاحبة الشكوى تاريخ فتح التحقيق الأولي رقم AESP/27/2002.] 

[bookmark: _Hlk205738056]2-9	وفي 17 حزيران/يونيه 2008، أدانت المحكمة الجنائية الابتدائية رقم 8 في الدائرة القضائية في كيريتارو السيد فالينزويلا بالديز وشقيقه بثلاث تهم بالقتل وتهمتين بالشروع في القتل. وشملت العقوبة المفروضة تعويضات يجب دفعها بصفة جماعية وفردية. وتدّعي صاحبة البلاغ أن اعترافات السيد فالنزويلا بالديز التي انتزعت منه تحت التعذيب، استخدمت في محاكمته وإدانته. ووفقاً للحكم الذي يشير إلى الأقوال التي تتضمن اعترافه، لم يثبت أن الاعتداءات البدنية التي تعرض لها كانت بهدف حمله على الاعتراف أو الإدلاء بالأقوال التي صرح بها لاحقاً([footnoteRef:9]). وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009، عدّلت الدائرة الجنائية في محكمة العدل العليا في ولاية كويريتارو الحكم الصادر، وألغت إدانة شقيق السيد فالينزويلا بالديز الراحل. وحكمت المحكمة العليا أيضاً على السيد فالينزويلا بالديز بدفع تعويضات عن الأضرار وأيدت النقاط الأخرى من الحكم في الاستئناف. [9: ()	المحكمة الجنائية الابتدائية رقم 8 في الدائرة القضائية في كيريتارو، الحكم الصادر في القضية الجنائية رقم 109/2001، 17 حزيران/يونيه 2008، الصفحة 25.] 

2-10	وفي 8 آب/أغسطس 2019، وبناءً على طلب الحماية القضائية (أمبارو) المباشرة رقم 1344/2017، أُلغي الحكم الصادر في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009، وأُلغي الحكم الابتدائي بسبب مخالفات إجرائية، وأُحيلت القضية من جديد إلى المحكمة الابتدائية. وصدرت تعليمات للقاضي المكلف بالقضية بما يلي: (أ) التحقيق في ادعاءات السيد فالينزويلا بالديز بتعرضه للتعذيب؛ (ب) الأمر بإجراء الفحوص النفسية والطبية ذات الصلة، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، وجمع أي أدلة ضرورية لإثبات الوقائع؛ (ج) إبلاغ السيد فالينزويلا بالديز بآثار وعواقب رفض أي فحص من الفحوص التي تعتبر ضرورية عملاً ببروتوكول اسطنبول؛ (د) إصدار أمر للخبراء الرسميين بالتحقق من صحة التقارير ذات الصلة، وبالتالي تصحيح المخالفة الإجرائية حتى يتسنى للقاضي المعين حسب الأصول تقييم التقارير. وذُكر، من بين اعتبارات أخرى، أنه على الرغم من أن السيد فالنزويلا بالديز قد سرد أمام القاضي تفاصيل محددة عن التعذيب البدني المزعوم وروى أنه اعترف من أجل وضع حد لمعاناته وحماية سلامته البدنية، فإنه لا يوجد أي سجل لأي تحقيق في ادعاءاته. وشُدّد على أنه إذا ثبتت صحة ادعاءات التعذيب، فإن هذا الاستنتاج سيكون له أثر على انتهاك حقوق الإنسان للسيد فالنزويلا بالديز من حيث إنه سيكون له تأثير على تقييم بعض الأدلة التي حصل عليها المدعي العام أثناء احتجاز السيد فالنزويلا بالديز، بما في ذلك أقواله. وفيما يتعلق بالإفادة التي أدلى بها السيد فالينزويلا بالديز أمام المدعي العام، فقد كان للمخالفة الإجرائية أثر على الحكم المطعون فيه، حيث أيدت الدائرة الجنائية في محكمة العدل العليا القيمة الإثباتية التي أعطاها قاضي المحكمة الابتدائية للإفادة، أي أنها تعتبر اعترافاً.
		الشكوى
3-1	تدعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد فالينزويلا بالديز بموجب المواد 1(1) و4(1) و12 و15 من الاتفاقية. 
3-2	وتدّعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 4(1) من الاتفاقية لأن السلطة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم وملاحقة مرتكبيها أغلقت التحقيق في أكثر من مناسبة بحجة عدم وجود دليل على وقوع التعذيب وعدم إثبات المسؤولية عن الجريمة، مما يشكل انتهاكاً لحق السيد فالنزويلا بالديز في الأمان على شخصه.
3-3	وتدفع صاحبة الشكوى بأن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 12 من الاتفاقية بعدم إجراء تحقيق شامل ونزيه وسريع، مما يشكل انتهاكاً للحق في اليقين القانوني والعدالة.
3-4	وتدّعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 15 من الاتفاقية، لأن السيد فالينزويلا بالديز حوكم وأُدين باستخدام الإفادة التي انتزعت منه تحت التعذيب، والتي اعترف فيها بالتهم الموجهة إليه.
		ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1	قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2022. وأوضحت أن السيد فالينزويلا بالديز وشقيقه قدما، في 23 أيار/مايو 2001، طلباً للحصول على الحماية القضائية، مسجلاً تحت الرقم المتتالي 612/2001، فيما يتعلق بأمر احتجازهما. وذكر السيد فالنزويلا بالديز وشقيقه في الطلب أنهما تعرضا لدى توقيفهما للضرب على أيدي العناصر التي ألقت القبض عليهما، وأن السيد فالنزويلا بالديز تعرض للتعذيب على أيدي هذه العناصر نفسها بغرض انتزاع اعترافات منه. وفي 24 كانون الثاني/يناير 2002، صدر حكم نهائي ينص على الموافقة على طلب الحماية القضائية، وإلغاء أمر الاحتجاز الصادر في 21 نيسان/أبريل 2001. وصدر أمر آخر حل محله. وفي أمر صدر في 30 آب/أغسطس 2002، أُعلن عن انتهاء الإجراءات بالكامل.
4-2	وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية المتخذة ضد السيد فالنزويلا بالديز، تذكر الدولة الطرف أن الدعوى الجنائية رُفعت في 17 نيسان/أبريل 2001. وعُيّن محامٍ للمساعدة القضائية، وأدلى السيد فالينزويلا بالديز بإفادة أولية أمام المحكمة في 20 نيسان/أبريل 2001، تراجع فيها جزئياً عن الأقوال التي صرح بها أمام المدعي العام وادّعى أنه تعرض للضرب والتعذيب على أيدي الموظفين الذين أوقفوه. وبعد عدة مراحل من الإجراءات القضائية، قدّم السيد فالينزويلا بالديز طلب الحماية القضائية المباشرة رقم 1344/2017. وفي قرار صدر في 8 آب/أغسطس 2019، جرت الموافقة على طلب السيد فالينزويلا بالديز المتعلق بالحماية القضائية. وألغت الدائرة الجنائية الحكم الصادر في الاستئناف وأصدرت حكماً جديداً بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ضد السيد فالينزويلا بالديز وإحالة القضية مرة أخرى إلى المحكمة الابتدائية. وصدرت تعليمات إلى القاضي المكلف بالقضية بأن يجمع محاضر جلسة الاستماع إلى السيد فالنزويلا بالديز التي أجراها مكتب المستشار العام السابق للدولة بغية التحقيق في ادعاءاته بالتعرض للتعذيب. وصدرت أيضاً تعليمات إلى القاضي بأن يأمر بإجراء الفحوص النفسية والطبية ذات الصلة المتوافقة مع بروتوكول اسطنبول وأن يجمع أي أدلة قد تكون ضرورية لإثبات وقائع ادعاءات السيد فالنزويلا بالديز بتعرضه للتعذيب. واستناداً إلى النتائج، سيحدد القاضي المكلف بالقضية ما إذا كان سيقبل تراجع السيد فالنزويلا بالديز عن اعترافاته أم لا. وأُعلن أن حجة السيد فالينزويلا بالديز تستند إلى أسس سليمة فيما يتعلق بعدم إصدار أمر بالتحقيق في ادعاءاته بأن الشرطة القضائية أخضعته للتعذيب البدني والضرب والتهديد لإجباره على الإدلاء باعترافات للنيابة العامة، وهو ما ذكره في إفادته الأولية أمام القاضي المشرف على القضية الجنائية.
[bookmark: _Hlk205798190]4-3	وفيما يتعلق بالتحقيق الأولي رقم AESP/27/2002، تذكر الدولة الطرف أنه فُتح في 8 نيسان/أبريل 2002 عقب ادعاء السيد فالنزويلا بالديز بأن موظفي الشرطة القضائية لم يعرّفوا بأنفسهم عندما أوقفوه وأنهم ضربوه في مرافق الشرطة. وفي 8 أيلول/سبتمبر 2003، قدم موظف النيابة العامة المسؤول عن تنسيق التحقيق في الجرائم التي يرتكبها الموظفون العامون اقتراحاً بوقف الإجراءات الجنائية. وفي 22 حزيران/يونيه 2020، جرى البت في دعوى الاستئناف المقدمة من السيد فالينزويلا بالديز وأعيدت القضية لمواصلة النظر فيها. وفي وقت تقديم ملاحظات الدولة الطرف، كان التحقيق الأولي رقم AESP/27/2002 لا يزال معلقاً ولم يصدر أي قرار حتى الآن.
[bookmark: _Hlk205641864]4-4	ومن ناحية أخرى، فُتح في 4 تموز/يوليه 2018 ملف التحقيق رقم CI/QRO/21986/2018 لدى مكتب المدعي الخاص للتحقيق في جرائم التعذيب التابع لمكتب المدعي العام السابق رداً على مذكرة خطية من السيد فالنزويلا بالديز، ذكر فيها أنه تعرض للعنف البدني والنفسي وقت احتجازه. وانتهى التحقيق بعد أن قرر قاضي التحقيق في الدائرة القضائية في كيريتارو في 16 آب/أغسطس 2021 عدم رفع دعوى جنائية. وقد اتُّخذ القرار على أساس أن الوقائع كانت قيد النظر بالفعل في التحقيق الأولي رقم AESP/27/2002 ولا يمكن أن تكون الوقائع نفسها موضوع تحقيقين اثنين.
4-5	وتوضح الدولة الطرف أن مكتب أمين المظالم في كويريتارو فتح، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، الملف رقم DDH/542/2018 على أساس ادعاءات السيد فالينزويلا بالديز بشأن المخالفات المرتكبة في ملف التحقيق رقم CI/QRO/21986/2018. وأُرسل مع الملف طلب تعاون إلى مكتب المدعي العام لولاية كويريتارو يطلب منه إعداد تقرير فني من النوع ذي الصلة في حالات التعذيب المحتملة، والذي سيُدرج كدليل في ملف التحقيق. وتدّعي الدولة الطرف أن السيد فالنزويلا بالديز رفض صراحةً في 22 كانون الثاني/يناير 2021 الامتثال لمتطلبات بروتوكول اسطنبول. ومع ذلك، أُعدّ، في 23 حزيران/يونيه 2021، تقرير الطب النفسي الشرعي، وصدر، في 10 أيلول/سبتمبر 2021، تقرير طبي، وكلاهما متوافق مع بروتوكول إسطنبول. ولا يزال الملف رقم DDH/542/2018 في مرحلة التحقيق، ويتواصل جمع الأدلة والبيانات بغية إصدار النتيجة المقابلة وفقاً للقانون.
[bookmark: _Hlk205737085]4-6	وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان عدم قبول البلاغ بسبب عدم استنفاد السيد فالينزويلا بالديز لسبل الانتصاف المحلية. وتؤكد أنه بالنظر إلى عدم اكتمال التحقيقات حتى الآن، فإن السيد فالينزويلا بالديز لم يستنفد بعدُ سبل الانتصاف المنصوص عليها في القانون المحلي. وتشدد الدولة الطرف على أن طلب الحماية القضائية المباشرة رقم 1344/2017 قد قُبل وأن القضية قد أُحيلت من جديد إلى المحكمة الابتدائية بسبب المخالفات الإجرائية وعدم الانتهاء من التحقيق الأولي ذي الصلة. ولا يزال التحقيق الأولي رقم AESP/27/2002 جارياً أيضاً. وفي إطار التحقيق، اتخذت خطوات مختلفة لتحديد ما إذا كانت جرائم التعذيب قد ارتكبت؛ وتشمل هذه الخطوات أخذ أقوال الشهود والسيد فالينزويلا بالديز والجناة المزعومين وصياغة تقارير مختلفة، بما في ذلك التقرير الفني([footnoteRef:10]). [10: ()	تسرد الدولة الطرف عدة خطوات اتخذت في التحقيق ولكنها لا تذكر موعد اتخاذها. وعناصر التحقيق التي تحدد الدولة الطرف تاريخها هي: (أ) تقرير مقدم عن طريق رسالة رسمية، مؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وموقع من رئيس مكتب أمين المظالم في كويريتارو؛ (ب) تقرير فني، مؤرخ 25 نيسان/أبريل 2022، وموقّع من خبير طبي متخصص مكلف من وحدة خدمات الخبراء التابعة لمكتب المدعي العام للدولة؛ (ج) رد على طلب التعاون، في رسالة رسمية مؤرخة 22 تموز/يوليه 2022، وموقعة من السكرتير الخاص للنائب العام لولاية غواناخواتو. ] 

4-7	وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدّعي الدولة الطرف أنها لم تنتهك حقوق السيد فالينزويلا بالديز في الحياة والحرية والأمان على شخصه. وتدّعي أنه نظراً لاستمرار التحقيقات الرامية إلى معرفة ما إذا كانت جرائم التعذيب قد ارتكبت، فإنه لا يمكن التوصل إلى أي استنتاج إلى أن تكمل السلطات المختصة في الدولة الطرف تحقيقاتها وتحدد ما إذا كانت هناك مؤشرات معقولة تدل على وقوع التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وما إذا كانت هناك عناصر موضوعية وذاتية تثبت المسؤولية المحتملة. وعليه، فإن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحبة الشكوى، التي يتعين عليها عرض قضية وجيهة، ولا سيما من خلال تقديم حجج مدعمة بالأدلة تثبت أن السيد فالنزويلا بالديز كان ضحية للتعذيب أو المعاملة القاسية([footnoteRef:11]). وتدًعي الدولة الطرف أنها اتخذت الخطوات والإجراءات المناسبة وذات الصلة لتحديد هوية مقترفي أعمال التعذيب المزعوم ارتكابها ضد السيد فالنزويلا بالديز ومعاقبتهم. [11: ()	تشير الدولة الطرف إلى قضية إ. ل. خ. ضد إسبانيا (CAT/C/68/D/818/2017)، الفقرة 8-4. ] 

		تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
5-1	تدفع صاحبة الشكوى في تعليقاتها المؤرخة 9 آذار/مارس 2023، بأن المحاكمة الجنائية المتصلة بالحكم المتعلق بطلب الحماية القضائية المباشرة رقم 1344/2017 لا تزال في مرحلة ما قبل المحاكمة لأن التحقيق الأولي رقم AESP/27/2002 في ادعاءات التعذيب لم ينته بعدُ([footnoteRef:12]). وتدّعي صاحبة الشكوى أن هناك تأخيراً لا مبرر له في تحديد ما إذا كان السيد فالينزويلا بالديز ضحية تعذيب أم لا، بسبب عدم إجراء تحقيق فعال. وتدّعي صاحبة الشكوى أن تطبيق سبل الانتصاف المحلية قد طال أمده على نحو غير معقول وأنه من غير المرجح أن تؤدي سبل الانتصاف هذه إلى إحداث تغييرات إيجابية في حالة السيد فالنزويلا بالديز. [12: ()	لم تذكر صاحبة الشكوى تاريخ فتح التحقيق الأولي رقم AESP/27/2002، ولكن الدولة الطرف حددت التاريخ بأنه 8 نيسان/أبريل 2002. وبالمثل، لم تذكر صاحبة الشكوى التاريخ الذي شُرع فيه في الإجراءات الجنائية ضد السيد فالينزويلا فالديز، ولكن الدولة الطرف حددت التاريخ بأنه 17 نيسان/أبريل 2001.] 

5-2	وفيما يتعلق بتدخل مكتب أمين المظالم في ولاية كويريتارو، توضح صاحبة الشكوى، أن المكتب أصدر، في 13 كانون الأول/ديسمبر 2022، طلباً لقبول المسؤولية، بعد أن خلص إلى أن مكتب المستشار العام السابق لولاية كويريتارو، الذي أصبح منذ ذلك الحين مكتب المدعي العام لولاية كويريتارو، قد ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالشرعية واليقين القانوني والوصول إلى العدالة. ولا يتضمن طلب قبول المسؤولية أي إشارة إلى أعمال التعذيب، على الرغم من أن نتائج فحوص الطب الشرعي النفسية التي أجريت للسيد فالنزويلا بالديز وفقاً لبروتوكول اسطنبول تثبت وجود صلة محتملة بالتعذيب وتتفق مع ادعاءاته في هذا الصدد. ووفقاً للطلب، وافق السيد فالينزويلا بالديز، في 4 كانون الثاني/يناير 2019، أمام قاضي التحقيق والمدعي العام، على الخضوع لفحوص متوافقة مع بروتوكول اسطنبول، شريطة أن تجريها سلطة أخرى غير مكتب المدعي العام لولاية كيريتارو. وفي 14 أيار/ مايو 2021، أكد السيد فالينزويلا بالديز مرة أخرى في تقرير مفصل وقعه هو ونائب المفتش المساعد في مكتب أمين المظالم في كويريتارو اهتمامه بالفحوص المتوافقة مع بروتوكول اسطنبول وعزمه على إجرائها. وتجادل صاحبة الشكوى بأن طلب قبول المسؤولية غير كافٍ لأنه لا يقدم أي رأي بشأن ما إذا كان السيد فالنزويلا بالديز ضحية للتعذيب أم لا.
5-3	وتشير صاحبة الشكوى إلى وجود تضارب في المصالح، من حيث أن مكتب المدعي العام يتحمل المسؤولية الرئيسية عن انتهاك حق السيد فالنزويلا بالديز في السلامة الشخصية لأنه، بصفته الطرف المدّعي، كان مسؤولاً عن سجن السيد فالنزويلا بالديز وشقيقه([footnoteRef:13]). [13: ()	قدمت صاحبة الشكوى تعليقات إضافية في 26 شباط/فبراير 2025، تؤكد فيها الإطالة غير المبررة لسبل الانتصاف المحلية والتعذيب الذي تعرض له السيد فالنزويلا فالديز.] 

		ملاحظات إضافية مقدمة من الطرفين
		معلومات مقدمة من الدولة الطرف
6-	في 7 نيسان/أبريل 2025، ذكرت الدولة الطرف أن التحقيق الأولي رقم AESP/27/2002 لا يزال جارياً وأن التحقيق مستمر حتى الآن.
		المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
		النظر في المقبولية
7-1	قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، على نحو ما تقتضيه المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
7-2	وتلاحظ اللجنة أن التعذيب وسوء المعاملة اللذين ادّعى السيد فالينزويلا بالديز تعرضه لهما وقعا أن تصدر الدولة الطرف الإعلان المنصوص عليه في المادة 22(1) من الاتفاقية، على الرغم من أن الطرفين لم يذكرا ذلك. وتُذكّر اللجنة بأن التزامات دولة طرف ما بمقتضى الاتفاقية تسري منذ تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لهذه الدولة الطرف. ويجوز للجنة أن تنظر في الانتهاكات المزعومة للاتفاقية التي وقعت قبل الاعتراف باختصاصها بموجب المادة 22 إذا استمرت آثار تلك الانتهاكات بعد إصدار الإعلان، وإذا كانت الآثار تشكّل في حد ذاتها انتهاكاً للاتفاقية. ويجب تفسير استمرار الانتهاك بأنه تأكيد للانتهاكات السابقة للدولة الطرف، فعلاً أو ضمناً، المستمر، بعد صياغة الإعلان المذكور([footnoteRef:14]). وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، في 15 آذار/مارس 2002. وعلى الرغم من أن التعذيب المزعوم الذي هو موضوع الشكوى حدث قبل ذلك التاريخ، في نيسان/أبريل 2001، فقد أُدين السيد فالينزويلا بالديز في عام 2008. وعُدّل الحكم الصادر في حقه جزئياً في عام 2009، وأُلغي عن طريق طلب الحماية القضائية المباشرة رقم 1344/2017 في عام 2019. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن التحقيقات في ادعاءات التعذيب لم تنته بعدُ. ونتيجة لذلك، استمر بعد ذلك عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بالتحقيق في ادعاءات السيد فالينزويلا بالديز، وزُعم أن الأقوال التي أدلى بها نتيجة للتعذيب قُدمت كدليل بعد أن اعترفت الدولة الطرف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي ظل هذه الظروف، ليس هناك ما يمنع اللجنة من حيث الاختصاص الزمني من النظر في هذه الشكوى فيما يتعلق بالمادتين 12 و15 من الاتفاقية، بالاقتران مع المادة 1. [14: ()	غيراسيموف ضد كازاخستان (CAT/C/48/D/433/2010)، الفقرة 11-2.] 

7-3	وتذكِّر اللجنة بأن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق إذا طال أمد تطبيق سبل الانتصاف هذه بشكل غير معقول أو من غير المرجح أن تحقق انتصافاً فعالاً([footnoteRef:15]). وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدّعي أن التحقيقات لم تنتهِ بعدُ. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة الشكوى تدّعي أن دائرة الطب الشرعي التابعة لمكتب المدعي العام للدولة أصدرت في 25 نيسان/أبريل 2001 تقريراً فنياً، امتثالاً لأمر صادر عن القاضي رقم 8 في المحكمة الجنائية رقم 1. ووفقاً للتقرير الفني، تبيّن أن السيد فالينزويلا بالديز يعاني من إصابات غير مهددة للحياة في عدة أجزاء من جسده. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تذكر أن التحقيق الأولي رقم AESP/27/2002 فُتح في 8 نيسان/أبريل 2002 عقب ادعاء السيد فالنزويلا بالديز أنه تعرض للضرب على أيدي موظفي الشرطة، وأن الموافقة على طلب السيد فالنزويلا بالديز للحصول على الحماية القضائية المباشرة قد تمت في 8 آب/أغسطس 2019 - أي بعد مرور أكثر من 18 عاماً، وأنه أُمر بالتحقيق في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه، وفقاً للمعلومات التي قدمها الطرفان، لا يزال التحقيق الأولي رقم AESP/27/2002 معلقاً، بعد مرور أكثر من 20 عاماً على فتحه. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية استغرقت وقتاً طويلاً بشكل مفرط وغير معقول. ولذلك، ترى للجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في هذه الشكوى بموجب المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية. [15: ()	أ. إ. ضد سويسرا (CAT/C/14/D/24/1995)، الفقرة 4؛ ويفلويف ضد كازاخستان (CAT/C/51/D/441/2010)، الفقرة 8-6؛ وهويوس هيناو ضد المكسيك (CAT/C/75/D/893/2018)، الفقرة 8-3.] 

7-4	وأخيراً، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة الشكوى بأن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 4(1) من الاتفاقية. ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كافية على هذا الادعاء لأغراض المقبولية، وتخلص إلى أنه غير مقبول بموجب المادة 22(2) من الاتفاقية.
7-5	وترى اللجنة أن الادعاءات التي ساقتها صاحبة الشكوى بموجب المواد 1 و12 و15 من الاتفاقية مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، ومن ثم تعتبرها مقبولة وتشرع في النظر فيها من حيث أسسها الموضوعية.
		النظر في الأسس الموضوعية
8-1	نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي قدمها لها الطرفان، وفقاً للمادة 22(4) من الاتفاقية.
[bookmark: _Hlk205803741]8-2	وتذكّر اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة، بموجب المادة 12 من الاتفاقية، بالشروع في إجراء تحقيق تلقائي كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في نطاق ولايتها القضائية، أياً كان مصدر الاشتباه. وتقضي المادة 12 أيضاً بإجراء التحقيق بسرعة ونزاهة. وتلاحظ اللجنة أن من الضروري أن يكون التحقيق سريعاً للحيلولة دون استمرار تعرض الضحية لهذه الأعمال ولأن الآثار المادية للتعذيب تختفي عموماً في فترة زمنية قصيرة بسبب الطريقة التي يرتكب بها([footnoteRef:16]). [16: ()	بلانكو أباد ضد إسبانيا (CAT/C/20/D/59/1996)، الفقرة 8-2؛ وهويوس هيناو ضد المكسيك، الفقرة 9-7. وانظر أيضاً CAT/C/MEX/CO/7، الفقرة 25.] 

8-3	وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة الشكوى بأن التحقيق الرامي إلى تحديد ما إذا كان السيد فالينزويلا بالديز كان ضحية للتعذيب قد تأخر بشكل غير معقول بسبب عدم إجراء تحقيق فعال. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة الشكوى أن دائرة الطب الشرعي التابعة لمكتب المدعي العام للدولة أصدرت، امتثالاً لأمر صادر في 25 نيسان/أبريل 2001 عن القاضي رقم 8 في المحكمة الجنائية رقم 1، تقريراً فنياً يصف الإصابات التي تعرض لها السيد فالنزويلا بالديز. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن السيد فالينزويلا بالديز وصف في إفادته الأولي التي أدلى بها في 20 نيسان/أبريل 2001، التعذيب الذي تعرض له. وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً لما أفادت به الدولة الطرف، فقد فُتح التحقيق الأولي رقم AESP/27/2002 في 8 نيسان/أبريل 2002 عقب ادعاء السيد فالنزويلا بالديز بأن موظفي الشرطة القضائية لم يعرّفوا بأنفسهم عندما أوقفوه وأنهم ضربوه في مرافق الشرطة. وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن التحقيقات جارية لإثبات ما إذا كانت أعمال التعذيب قد ارتكبت، وتقر باتخاذ خطوات مختلفة لإثبات الوقائع. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تدّعي أن السيد فالينزويلا بالديز رفض في كانون الثاني/يناير 2021 إجراء فحوص متوافقة مع بروتوكول اسطنبول، وأن صاحبة الشكوى تدّعي أنه وافق، في أيار/مايو 2021، على إجراء هذه الفحوص، وأنه وافق في كانون الثاني/يناير 2019، وفقاً لطلب قبول المسؤولية الصادر عن مكتب أمين المظالم في كويريتارو، على إجراء هذه الفحوص، شريطة أن تتولاها سلطة أخرى غير مكتب المدعي العام لولاية كويريتارو. وتلاحظ اللجنة أن السيد فالنزويلا بالديز خضع في عام 2021 لفحص متوافق مع بروتوكول إسطنبول.
8-4	وتلاحظ اللجنة، على وجه التحديد، ادعاءات صاحبة الشكوى، التي لم تدحضها الدولة الطرف، بأن السيد فالنزويلا بالديز قدم ادعاءات بالتعذيب في إفادته الأولية في نيسان/أبريل 2001، وأن التحقيق الأولي رقم AESP/27/2002 لم يبدأ إلا في نيسان/أبريل 2002، ولكنه لا يزال مفتوحاً حتى نيسان/ أبريل 2025. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه، على الرغم من أن الدولة الطرف بيّنت أنها اتخذت خطوات مختلفة في مجال التحقيق، فقد انقضى أكثر من 20 عاماً منذ أن أُتيحت للدولة الطرف أسباب معقولة للاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتُكب، ولا يزال التحقيق جارياً، دون أي مبرر للتأخير المفرط. وترى اللجنة أنه لا يمكن للدولة الطرف أن تتهرب من مسؤولياتها بموجب الاتفاقية بحجة أن السلطات الوطنية تتابع المسألة، في حين أنه من الواضح أن التحقيق لم يكن سريعاً بالمعنى المقصود في المادة 12 من الاتفاقية. وفي ضوء ما تقدَّم، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها بموجب المادة 12 من الاتفاقية.
[bookmark: _Hlk205805129]8-5	وفيما يتعلق بالمادة 15، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة الشكوى أن السيد فالينزويلا بالديز حوكم وأُدين على أساس اعترافاته، على الرغم من ادعائه في عام 2001 أنه تعرض للتعذيب وأن الأقوال المدلى بها أمام النيابة العامة قد صرح بها إلى حد ما تحت الضغط البدني (انظر الفقرتين 2-5 و2-10 أعلاه). وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تؤكد أن السيد فالينزويلا بالديز ذكر في عام 2001 أنه تعرض للتعذيب على أيدي موظفي الشرطة لحمله على الاعتراف (انظر الفقرة 4-2 أعلاه). وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الحكم الصادر في عام 2008، والذي يشير إلى أقواله أمام النيابة العامة، ينص على أنه لا يمكن إثبات أن الاعتداءات البدنية التي تعرض لها قد مورست بهدف حمله على الاعتراف أو الإدلاء بالأقوال التي صرح بها لاحقاً. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تذكر، في هذه القضية، أنه نتيجة لدعوى الحماية القضائية المباشرة التي رفعها السيد فالنزويلا بالديز في عام 2019، أُحيلت المحاكمة الجنائية من جديد إلى المحكمة الابتدائية وصدرت إلى القاضي المكلف بالقضية جملة تعليمات منها التحقيق في ادعاءات السيد فالنزويلا بالديز بشأن التعذيب، وتحديد ما إذا كان ينبغي، استناداً إلى نتائج التحقيق، قبول أو عدم قبول تراجعه عن اعترافاته. وتذكّر اللجنة بأن الطابع العام لأحكام المادة 15 مستمد من الطابع المطلق لحظر التعذيب، وبالتالي فهو يعني ضمناً التزام أي دولة طرف بأن تتحقق من أن الأقوال المدرجة في الدعاوى الخاضعة لاختصاصها لم تُنتزع تحت وطأة التعذيب([footnoteRef:17]). وترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بالتحقق مما إذا كان هناك أي قدر من الحقيقة في ادعاءات السيد فالينزويلا بالديز بأن أقواله انتزعت منه تحت التعذيب. ولم تمتثل الدولة الطرف، بعدم تحقيقها في ادعاءات السيد فالنزويلا بالديز بطريقة سريعة ونزيهة، وباستخدامها في الإجراءات القضائية ضده الأقوال التي أدلى بها أمام المدعي العام، لالتزاماتها بموجب المادة 15 من الاتفاقية، لا سيما بالنظر إلى مرور أكثر من 20 عاماً على ادعاء السيد فالنزويلا بالديز لأول مرة بأن أقواله انتزعت منه نتيجة للتعذيب. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري السابع للمكسيك، التي حثت فيها الدولة الطرف على ضمان التحقيق الفوري في الادعاء عندما يُدّعى أن أقوالا انتزعت طريق التعذيب، وعدم إيقاع عبء الإثبات على الضحية بل على الدولة([footnoteRef:18]). [17: ()	ب. إ. ضد فرنسا (CAT/C/29/D/193/2001)، الفقرة 6-3؛ وكتيتي ضد المغرب (CAT/C/46/D/419/2010)، الفقرة 8-8. وأ. ن. ضد بوروندي (CAT/C/60/D/612/2014)، الفقرة 7-10؛ وباني ضد المغرب (CAT/C/75/D/999/2020)، الفقرة 7-10.]  [18: ()	CAT/C/MEX/CO/7، الفقرة 21.] 

9-	وتقرر اللجنة، وهي تتصرف وفقاً للمادة 22(7) من الاتفاقية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين 12 و15 من الاتفاقية، مقروءتين بالاقتران مع المادة 1، فيما يتعلق بالسيد فالينزويلا بالديز.
[bookmark: _Hlk205646272]10-	وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي: (أ) إنهاء التحقيق الجاري في الأحداث المعنية بغية مقاضاة أي شخص قد يكون مسؤولاً عن المعاملة التي تعرض لها السيد فالينزويلا بالديز ومعاقبة أي شخص تثبت إدانته بعقوبات تتناسب مع خطورة الانتهاكات؛ (ب) منح السيد فالينزويلا بالديز الجبر الكامل، بما في ذلك التعويض المنصف والكافي، وإعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن؛ (ج) اعتماد التدابير اللازمة لتوفير ضمانات عدم التكرار فيما يتعلق بوقائع هذا البلاغ.
11-	وتطلب اللجنة، عملاً بالمادة 118(5) من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها لمتابعة الملاحظات المذكورة أعلاه.
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